
NATIONALITY
NOT 
NATURALIZATION 
The Rights of Lebanese Women to Full Citizenship 
and to Confer their Nationality to their Children
Policy Brief

جنسية مش تجنيس
 حق المرأة اللبنانية في المواطنية

الكاملة وفي منح جنسيتها لأولادها
موجز السياسة



الّاراء الواردة في هذا المنشور تعبر عن آراء المؤلفين ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو الأمم المتحدة أو أي 
من المنظمات التابعة لها. 

حقوق التأليف والنشر © لعام 2021 محفوظة لصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة. جميع الحقوق محفوظة. 

The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily represent the views of UN Women, the United 
Nations or any of its affiliated organizations.

© 2021 UN Women. All rights reserved.



جنسية مش تجنيس - حق المرأة اللبنانية في المواطنية الكاملة وفي منح جنسيتها لأولادها

لمحة عامة
يتنــاول موجــز السياســة هــذا النتائــج الرئيســية التــي توصلــت إليهــا 
اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنّيــة  الهيئــة  دراســة حديثــة أعدتهــا 
ــة للمــرأة، وقانــون الجنســية اللبنانيــة رقــم  لدراســة حقــوق المواطن
15 لعــام 1925، والأحــكام القضائيــة الصــادرة التــي تفســر تطبيــق 

القانــون فــي لبنــان.

يكفــل الدســتور اللبنانــي المســاواة فــي الحقــوق بيــن المواطنيــن 
ضــد  اللبنانيــة  الجنســية  قانــون  يميــز  ذلــك،  ومــع  ونســاءً.  رجــالً 

الموطنــات، حيــث يحرمهــن مــن حقهــن فــي نقــل جنســيتهن اللبنانيــة 
إلــى أطفالهــن وأزواجهــن الأجانــب. وحتــى الآن، كان التحــدي الأهــم 
لإنهــاء هــذا التمييــز هــو التحــدي السياســي، حيــث تقــاوم الســلطات 
والجهــات السياســية التغييــر بنــاءً علــى أســاس المخــاوف الطائفيــة. 
يبحــث هــذا الموجــز فــي آثــار هــذا التمييــز، بالنظــر إلــى القضايــا 
والجتماعيــة  والتعليميــة  والصحيــة  والسياســية  القتصاديــة 

والأســرية لفهــم تأثيرهــا علــى المــرأة والأســر المتضــررة.

المنهجية المتبعة
ــى دراســة1 تــم إجراؤهــا مــن خــال  يســتند موجــز السياســة هــذا إل
مراجعــة مكتبيــة للتشــريعات الحاليــة المتعلقــة بقضايــا الجنســية 
والأبحــاث والدراســات الأخــرى ذات الصلــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
لبنانيــة  امــرأة  العــدل و11  أُجريــت مقابــات مــع مســؤولي وزارة 

متزوجــة مــن أجانــب و/أو أطفالهــن.

الداخليــة  وزارة  مــن  معلومــات  الهيئــة  طلبــت  لذلــك،  واســتكمالً 
شــؤون  ومديريــة  الشــخصية  الأحــوال  ومديريــة  والبلديــات 
العــام  الداخلــي ومديريــة الأمــن  قــوى الأمــن  الاجئيــن ومديريــة 
ووزارة الخارجيــة والمغتربيــن ووزارة الصحــة بالإضافــة إلــى وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي. وردت علــى ذلــك رد مديريــة قــوى الأمــن 

العــام ومديريــة الأمــن العــام مــع تقديــم بيانــات.

الإطار الوطني والدولي لحقوق الإنسان الذي 
ينظّم حقوق الجنسية في لبنان 

الحق في الجنسية حق أساسي من حقوق الإنسان ينطوي على حق 
كل فــرد فــي اكتســاب جنســية وتغييرهــا والإعــان عنهــا والحتفــاظ 
بهــا. وقــد رأت محكمــة التمييــز اللبنانية أن الجنســية هــي إقامة عاقة 
سياســية وقانونيــة بيــن الفــرد والدولــة.2 إن تأكيــد جنســية فــرد مــا 
يعنــي العتــراف بروابطــه بمجتمــع معيــن أو انتمائــه إلــى دولــة مــا.43 

بعبــارة أخــرى، الجنســية ســند قانونــي بيــن الفــرد والدولــة.5 

ــى التزامــه بالإعــان العالمــي  وفــي مقدمــة الدســتور، أشــار لبنــان إل
لحقــوق الإنســان، الــذي ينــص علــى أن جميــع الأشــخاص يتمتعــون 
بالحريــة والمســاواة بغــض النظــر عــن الجنــس أو اللــون أو العتقــاد 
أو الديــن أو غيرهــا مــن الخصائــص. ونــص الإعــان علــى 30 حقًــا مــن 
حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي عــدم التمييــز، والحــق فــي 
الجنســية، والحــق فــي حريــة التعبيــر، والحــق فــي التعليــم، والحــق 
فــي طلــب اللجــوء، والحقــوق المدنيــة والسياســية والقتصاديــة 
والجتماعيــة والثقافيــة الإضافيــة. وتتمتــع جميــع هــذه الحقــوق 
بمكانــة متســاوية وغيــر قابلــة للتجزئــة، ومــن غيــر الممكــن أن يكــون 
الحــق أكثــر أهميــة مــن أي حــق آخــر، وإنــكار حــق واحــد قــد يعيــق 
مقدمــة  فــي  لبنــان  التزمــت  كمــا  أخــرى.76  بحقــوق  التمتــع  كثيــرا 
دســتورها بمبــادئ ومواثيــق الأمــم المتحــدة التــي تجســدها الدولــة 

فــي جميــع المجــالت.8
 

وطريقــة  اللبنانيــة  الجنســية  أن  علــى  اللبنانــي  الدســتور  ينــص 
اكتســابها وحفظهــا وفقدانهــا تتحــدد بمقتضــى للقانــون،9 وأن كل 
ــون. وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق  ــدى القان اللبنانييــن ســواء ل

المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض الواجبــات العامــة دونمــا 
فــرق بينهــم.10 ومــع ذلــك، ل يتضمــن الدســتور أي نص يحــدد التمييز. 
وفــي الوقــت نفســه، علــى الرغــم مــن أنــه ينــص علــى المســاواة فــي 
حقــوق المواطنــة أمــام القانــون، إل أنــه ل ينــص علــى المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة أمــام القانــون، ويرجــع ذلــك فــي المقــام الأول إلــى 
أن المحاكــم الدينيــة تتعامــل مــع جميــع المســائل المتعلقــة بالأحــوال 
الشــخصية، وتشــير كل محكمــة إلــى قوانينهــا الخاصــة، ممــا يــؤدي 
إلــى تعارضهــا مــع الأحــكام الدســتورية واســتمرار التمييــز وعــدم 

المســاواة فــي التشــريعات الوطنيــة. 11

انضــم لبنــان إلــى العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة 
القتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  وإلــى  والسياســية 
والجتماعيــة والثقافيــة فــي عــام 1972 وإلــى التفاقيــة الدوليــة 
العنصــري واتفاقيــة حقــوق  التمييــز  أشــكال  للقضــاء علــى جميــع 
الطفــل فــي عــام 1991. وتنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى تســجيل 
الطفــل بعــد ولدتــه فــورًا، ويكــون لــه الحــق منــذ ولدتــه فــي اكتســاب 
وفقًــا  الحقــوق  هــذه  إعمــال  الأطــراف  الــدول  وتكفــل  جنســية، 
لالتزامــات القانونيــة والوطنيــة والدوليــة، ول ســيما حيثمــا يعتبــر 
الطفــل عديــم الجنســية عنــد عــدم القيــام بذلــك. صــادق لبنــان علــى 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بموجــب 
القانــون رقــم 592 لعــام 1996. تنــص المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء 
الــدول  المــرأة علــى أن »تمنــح  التمييــز ضــد  أشــكال  علــى جميــع 
الأطــراف المــرأة حقًــا مســاويًا لحــق الرجــل فــي اكتســاب جنســيتها 
أو الحتفــاظ بهــا أو تغييرهــا. وتضمــن بوجــه خــاص أل يترتــب علــى 
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الــزواج مــن أجنبــي أو تغييــر جنســية الــزوج أثنــاء الــزواج، أن تتغيــر 
تلقائيًــا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بــا جنســية أو تفــرض عليهــا 
جنســية الــزوج«. وقــد دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــة المكلفــة بمراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء  ضــد المــرأة، وهــي الهيئ
ــى تعديــل قانــون  ــان إل ــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، لبن عل
الجنســية لتمكيــن المــرأة مــن نقــل جنســيتها إلــى أبنائهــا وأزواجهــن 

الأجانــب علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن الذكــور.

وعلــى الصعيــد الإقليمــي، انضــم لبنــان إلــى الميثــاق العربــي لحقــوق 
الــدول  لجامعــة  العــام  الأميــن  دعــا   ،2017 عــام  وفــي  الإنســان.12 
العربيــة دولهــا الأعضــاء إلــى حمايــة حقــوق المســاواة فــي الجنســية 
لجميــع المواطنيــن، بغــض النظــر عــن جنســهم، وتعزيــز عمليــة رفــع 
التحفظــات عــن الجنســية فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
العربــي  الإعــان  العربيــة  الجامعــة  أصــدرت  المــرأة.  التمييــز ضــد 
حــول النتمــاء والهويــة القانونيــة كبيــان وزاري فــي عــام 2018، 
والــذي يدعــو إلــى المســاواة بيــن الجنســين فــي حقــوق الجنســية 
والأطفــال فــي جميــع الــدول الأعضــاء لاســتمتاع بحقهــم في الهوية 
فــي  المــرأة  فــي لجنــة  لبنــان  فــي عــام 2016، شــارك  القانونيــة.13 
اللجنــة القتصاديــة والجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( ودعمــت 
اعتمــاد إعــان مســقط: نحــو تحقيــق العدالــة بيــن الجنســين فــي 
المنطقــة العربيــة. ويؤكــد هــذا الإعــان اللتــزام بالإجــراءات التاليــة 
لتحقيــق العدالــة بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك »مواءمــة التشــريعات 
عليهــا  صادقــت  التــي  والإقليميــة  الدوليــة  باللتزامــات  الوطنيــة 
الــدول الأعضــاء، وذلــك لضمــان إلغــاء جميــع القوانيــن التمييزيــة«.

تحليل سياسات لبنان فيما يتعلق بالجنسي
بيــن  والواجبــات  الحقــوق  فــي  المســاواة  مبــدأ  مــن  الرغــم  علــى 
المواطنيــن المنصــوص عليــه فــي الدســتور اللبنانــي، فــإن قانــون 
الــدم  إلــى رابطــة  الجنســية اللبنانيــة رقــم 15 لعــام 1925 يســتند 
الأبويــة، ممــا يعنــي أن اكتســاب الجنســية اللبنانيــة يرتبــط بالنســب 
الأبــوي، ممــا يــؤدي إلــى تمييــز واضــح ضــد المــرأة اللبنانيــة. فعلــى 
لزوجــه  اللبنانيــة  جنســيته  منــح  الرجــل  يســتطيع  المثــال،  ســبيل 
وأطفالــه الأجانــب دون أي قيــود، ومــع ذلــك، ل يمكــن للمــرأة اللبنانية 
إلــى زوجهــا أو أطفالهــا الأجانــب إل  اللبنانيــة  أن تنقــل جنســيتها 

عندمــا يولــد أطفالهــا خــارج إطــار الــزواج.14

الأجنبيــة  المــرأة  أن  علــى  الجنســية  قانــون  مــن   5 المــادة  تنــص   
)الأجنبيــة التــي يجــوز أن يكــون لهــا جنســية أجنبيــة أو قيد الدراســة 
أو جنســية غيــر محــددة( التــي تقتــرن بلبنانــي تصبــح لبنانيــة بعــد 
مــرور ســنة علــى تاريــخ تســجيل الــزواج بنــاءً علــى طلبهــا.15 ولكــن 
مــن الناحيــة العمليــة، فــإن مديريــة الأحــوال الشــخصية والأمن العام 
تضــع فــي بعــض الأحيــان عوائــق علــى الأزواج اعتمــادًا علــى جنســية 
العــام امــرأة أردنيــة  الزوجــة. ففــي إحــدى الحــالت، أخبــر الأمــن 
ــزواج  مقترنــة بلبنانــي أنــه يجــب عليهــا مــرور ثــاث ســنوات مــن ال
للحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة، بالإضافــة إلــى حملهــا طفــاً أو 

خطة العمل الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس 
الأمن 1325 حول المرأة والسام والأمن

أقرت الحكومة اللبنانية خطة العمل الوطنية 
الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول 
المرأة والسام والأمن في سبتمبر 2019. وقد 

تم وضع خطة العمل الوطنية تحت قيادة الهيئة 
الوطنّية لشؤون المرأة اللبنانية من خال عملية 

تشاورية واسعة مع المؤسسات الوطنية ومنظمات 
المجتمع المدني ووكالت الأمم المتحدة. وتوفر 

هذه الخطة إطارًا وطنيًا شاماً لستقرار وأمن 
لبنان على المدى الطويل، وهي ضرورية لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة 2030. تتضمن خطة 
العمل الوطنية خمس أولويات استراتيجية:

مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع . 1
المستويات )الأمن والدفاع والسياسة 
والشؤون العامة والحياة القتصادية(؛

منع نشوب النزاعات؛. 2

وقاية النساء/الفتيات من العنف المبني على . 3
النوع الجتماعي وحمايتهنّ منه؛

الإغاثة والإنعاش؛. 4

الإطار القانوني.. 5

وفي القسم الخاص بالإطار التشريعي، تنص خطة 
العمل الوطنية صراحة على )1( تعديل قانون 

الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوق متساوية 
في منح جنسيتها لأبنائها و)2( تعديل أحكام 

القانون المتعلقة بالأشخاص غير المسجلين بما 
في ذلك التنازل عن رسوم اختبار الحمض النووي 

وضمان اتخاذ إجراءات قضائية سريعة. 
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طفليــن منــه. إذا لــم يكــن لــدى الزوجيــن أطفــال، فيجــب عليهمــا 
تقديــم الوثائــق الطبيــة التــي تبــرر الأســباب الطبيــة لعــدم إنجابهــم.16 
وقــد تكــون الإجــراءات مقيــدة لجنســيات معينــة، ويجــوز تأجيــل 
قــرار منــح الجنســية إلــى أجــل غيــر مســمى. ويُعــزى ذلــك إلــى ثغــرة 
قانونيــة تتمثــل فــي عــدم تحديــد فتــرة محــددة لمعالجــة طلبــات 

الحصــول علــى الجنســية مــن الأمــن العــام.

وتنــص المــادة 15 مــن قانــون قيــد وثائــق الأحــوال الشــخصية الصــادر 
ــد طفــل غيــر شــرعي فينظــم وثيقــة  فــي عــام 1951 علــى أنــه إذا ول
الــولدة الشــخص الــذي يتعهــده أو الطبيــب أو القابلــة. وفــي هــذه 
الحالــة، ل يذكــر اســم والــده إل إذا اعتــرف بــه )أو فــوض إلــى وكيــل 
خــاص أن ينــوب عنــه فــي العتــراف بــه(. وإذا لــم يتــم هــذا العتــراف، 
فــإن الطفــل يقيــد بالأســماء التــي يختارهــا منظــم وثيقــة الــولدة. ول 
يجــوز لمــن ينظــم وثيقــة الــولدة أن يذكــر اســم والــدة الطفــل إل بنــاءً 

علــى تصريــح منهــا بكونهــا أم الطفــل أو بنــاءً علــى حكــم قضائــي.17
 

يهــدف مرســوم التجنيــس رقــم 94/5247 الصــادر فــي عــام 1994 
ــى تشــريع وضــع عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن تكوّنــت بينهــم  إل
وبيــن الدولــة نــوع مــن مــن المواطنــة الفعليــة.18 غيــر أنــه صــدر دون 
بيانــات عــن العــدد الإجمالــي للأشــخاص الذيــن حصلوا على الجنســية 
اللبنانيــة حتــى تلــك المرحلــة. وقــد دفــع الطعــن المقــدم ضــد المرســوم 
ــة إلــى مطالبــة وزارة الداخليــة بإعــادة فحــص ملفــات  مجلــس الدول
المتجنســين بموجــب المرســوم وإلغــاء جنســية كل مــن يثبــت أنــه 
غيــر لئــق أو مــزور أو كان تجنيســه مخالفًــا للقانــون بشــكل صــارخ.19 
لــم تتــم تســوية جنســية مــن تــم تجنســهم بموجــب المرســوم 5247 
بســبب تعليــق مراجعــة الملفــات أكثــر مــن مــرة ولــم يتــم النتهــاء منهــا 
بعــد. وعلــى الرغــم مــن منــح هــذا المرســوم الجنســية لعشــرات الآلف 
مــن الســكان غيــر المواطنيــن، إل أنــه لــم ينهــي التمييــز القانونــي الــذي 

تواجهــه المــرأة اللبنانيــة وأطفالهــا وزوجهــا.20 

المجتمــع  منظمــات  بذلــت  الماضيــة،  القليلــة  العقــود  مــدى  علــى 
حثيثــة  جهــودًا  لبنــان  فــي  الوطنيــة  المعنيــة  والجهــات  المدنــي 
ــون  ــون الجنســية اللبنانيــة رقــم 15 الصــادر فــي 19 كان لتعديــل قان
الثاني/ينايــر 1925 للســماح للمــرأة اللبنانيــة بمنــح جنســيتها لزوجهــا 

بالرجــال. مســاوةً  وأطفالهــا 

جنســيتها  نقــل  فــي  المــرأة  حقــوق  بشــأن  العــام  الخطــاب  وشــهد 
نقطــة تحــول حاســمة فــي الفتــرة 2012-2013. وخــال هــذه الفتــرة، 
أنشــأ مجلــس الــوزراء لجنــة وزاريــة لدراســة إمكانيــة تعديــل قانــون 
اللجنــة  اهتمــام  أن  اللجنــة  تقريــر  فــي  اتضــح  وقــد  الجنســية.21 
الرئيســي بمعالجــة هــذه القضايــا يتمثــل فــي الأثــر الــذي ســتحدثه 
التغييــرات فــي قانــون الجنســية علــى التــوازن الديموغرافــي للبنــان 
وتكوينــه، ل ســيما فيمــا يتعلــق بالســكان الفلســطينيين فــي لبنــان. 
ــا للتقريــر،22 فــإن حقــوق المســاواة فــي الجنســية بيــن النســاء  ووفقً

الســلطة  إلــى زعزعــة ترتيبــات تقاســم  تــؤدي  والرجــال يمكــن أن 
الحاكمــة فــي لبنــان مــع العواقــب المحتملــة لخــرق الســام المدنــي. 
وفــي ضــوء ذلــك، خلصــت اللجنــة إلــى أن التشــريع لــن يتــم تعديلــه 
واقترحــت بــدلً مــن ذلــك منــح بعــض المتيــازات لمــن ولــدوا لأم 
لبنانيــة. وأقــر مجلــس الــوزراء توصيــات اللجنــة.23 وبالإضافــة إلــى 
ــك، واصــل المشــرعون اللبنانيــون ســن قوانيــن تمييزيــة جديــدة  ذل
ضــد المــرأة. فعلــى ســبيل المثــال، وافــق البرلمــان فــي نوفمبــر 2015 
علــى مشــروع قانــون ينــص علــى شــروط اســتعادة الجنســية لتمكيــن 
المغتربيــن والمتحدريــن مــن أصــول لبنانيــة مــن اســتعادة الجنســية. 
يســتند القانــون الــذي تــم ســنه إلــى التمييــز بيــن الجنســين حيــث ل 
يســتفيد منــه ســوى الذكــور مــن أصــول لبنانيــة. ويتضمــن القانــون 
ثاثــة إشــارات إلــى »ذكــور« )أحــد ســلفه الذكــور أو أقاربــه الذكــور( 
علــى أنــه متميــز عــن الإنــاث وإشــارتين إلــى »الأب« )مــن والــده( 

علــى أنــه مميــز عــن الأم.24

السياســية  الأحــزاب  مــن  عــدد  تقــدم  الأخيــرة،  الســنوات  وفــي 
الجنســية  قانــون  لتعديــل  قوانيــن  بمشــاريع  والــوزراء  والنــواب 
اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك: مشــروع قانــون قدمــه زيــاد بــارود وزيــر 
قانــون  ومشــروع  2009؛  عــام  فــي  الســابق  والبلديــات  الداخليــة 
قدمــه عضــوان ســابقان فــي البرلمــان بهيــج طبــارة وبيــار دكاش 
عــام 2009، ومشــروع قانــون قدمــه عضــو البرلمــان الســابق عمــاد 
الحــوت فــي عــام 2016؛ ومشــروع قانــون قدمــه وزيــر الخارجيــة 
الســابق، جبــران باســيل فــي عــام 2018 )الــذي مــن شــأنه تعديــل 
ــون الجنســية حتــى تتمكــن المــرأة اللبنانيــة مــن نقــل جنســيتها  قان
إلــى أســرتها عنــد الــزواج مــن أجنبــي، باســتثناء الــزواج مــن الــدول 
المجــاورة(، مشــروع قانــون قدمــه النائــب هــادي أبــو الحســن مــن 
تكتــل التجمــع الديمقراطــي فــي عــام 2018 )يرفــع جميــع أشــكال 
اللبنانيــة(؛  الجنســية  قانــون  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  التمييــز 
ومشــروع قانــون قدمــه البرلمانيــة رول الطبــش فــي عــام 2019 )ممــا 
سيســمح للأمهــات اللبنانيــات بمنــح جنســيتهن لأطفالهــن مســاوةً 

اللبنانييــن(. بالرجــال 

يقتــرح مشــروع قانــون مقــدم مــن الهيئــة الوطنّيــة لشــؤون المــرأة 
اللبنانيــة المتزوجــة مــن  للمــرأة  اللبنانيــة فــي مايو/أيــار 2019 أن 
بمجــرد  القصــر  أطفالهــا  إلــى  جنســيتها  نقــل  فــي  الحــق  الأجانــب 
دخــول القانــون حيــز التنفيــذ. أمــا بالنســبة للأطفــال الذيــن بلغــوا 
الثامنــة عشــرة مــن العمــر عنــد دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ أو 
بعــده، فلهــم الحــق فــي الحصــول علــى بطاقــة خضــراء علــى افتراض 
جميــع الحقــوق المدنيــة والقتصاديــة والجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا 
اللبنانييــن، باســتثناء الحقــوق السياســية، والحــق فــي شــغل وظائــف 
عامــة مختلفــة، والحــق فــي امتــاك العقــارات إل مــن خــال قانــون 

ــان.25  حيــازة الأجانــب لحقوقهــم العقاريــة فــي لبن

البيانات المتوفرة عن الأفراد والأسر المتأثرة
وفــي حيــن ل يــزال النطــاق الكامــل للمتضررين من القوانين التمييزية 
فــي لبنــان غيــر معــروف، فــإن البيانــات التــي تشــاركها مديريــة قــوى 
الأمــن الداخلــي مــع مؤلــف هــذه الدراســة يحــدد عــدد أماكــن إقامــة 
مجانيــة ممنوحــة لأزواج وأطفــال النســاء اللبنانيــات المقترنــات بغيــر 

اللبنانييــن بواقــع 502,204 وعــدد جــوازات المــرور الصــادرة للبنانيــات 
مكتومــات القيــد بواقــع 1,119 )لــم تحــدد فتــرة زمنيــة لهــذه الأرقــام أو 

تفاصيــل مــن حيــث المنطقــة والجنســية ومــا إلــى ذلــك(.26
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لــم يتمكــن أحــد حتــى الآن مــن تحديــد عــدد  عــاوة علــى ذلــك، 
 400,000 إلــى  وصــل  أنــه  البعــض  يقــول  لبنــان.  فــي  المجنســين 
بينمــا يقــول آخــرون أنــه وصــل إلــى 800,000. ومــع ذلــك، يبــدو أن 
هــذه الأرقــام مبالــغ فيهــا ومــن المرجــح أن العــدد الفعلــي ل يتجــاوز 
200,000 فقــط. ومــع ذلــك، تشــير الإحصــاءات الرســمية الصــادرة 
عــن المديريــة العامــة للأحــوال الشــخصية إلــى أن عــدد الأشــخاص 
الذيــن حصلــوا علــى الجنســية نتيجــة لمرســوم عــام 1994 يقــارب 

شــخصًا.27  153,452

ويظهــر غيــاب البيانــات التفصيليــة، بمــا فــي ذلــك التوزيــع التفصيلــي 
لهــذه الأرقــام علــى أســاس الجنــس والحالــة القانونيــة والجنســية 
والطائفة/الديــن، علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد نظــام لضمــان الحصــول 
علــى معلومــات دقيقــة. ومــن شــأن الحصــول علــى هــذه البيانــات أن 
ــدلً مــن  يســاعد فــي اقتــراح القوانيــن المناســبة والموافقــة عليهــا ب
إصــدار المواقــف والقــرارات والسياســات التــي قــد ل تتوافــق مــع 

الواقــع، خاصــة بالنســبة للمــرأة اللبنانيــة المقترنــة بأجنبــي.28 

تأثير الجنسية التمييزية على المرأة وأسرتها
وعلــى الرغــم مــن عــدم دقــة الأرقــام الإجمالية، فإن النســاء وأســرهن 
يتأثــرن إلــى حــد كبيــر لأنهــن معرضن بشــكل أكبر لتهديــدات الحماية 
ويعانيــن مــن محدوديــة الوصــول إلــى بعــض الخدمــات. وفيمــا يلــي 

ملخــص موجــز لأثــر هــذا التشــريع التمييزي.

مخاطر الحماية
إن عــدم تمكــن امــرأة لبنانيــة مقترنــة بأجنبــي مــن نقــل جنســيتها 	 

إلــى أطفالهــا يعــرض أطفالهــا لخطــر انعــدام الجنســية والســتغال 
والتجــار بهــم والمخــاوف المتعلقــة بالحمايــة بســبب المخالفــات 
فــي وضعهــم القانونــي. وفيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، قالــت امرأة 
لبنانيــة مقترنــة بأجنبــي تــم إجــراء مقابلــة معهــا لأغــراض هــذه 
الدراســة: »تركنــي زوجــي بعــد شــهرين مــن زواجــي وكنــت حامــاً 
حينهــا. وقــد أنجبــت ابنــي البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات الآن. ل 
أعــرف أي شــيء عــن زوجــي، وليــس لــدي نســخة مــن جواز ســفره. 
بطاقــة  علــى  ليحصــل  غيــر شــرعي  ابنــي كطفــل  وقــد ســجّلت 
هويــة وجنســية وحتــى يكــون قــادرًا علــى اللتحــاق بالمدرســة. 
وقــد ســئمت مــن حياتــي، وأرغــب فــي تأميــن مســتقبل ابنــي. 
»وتعكــس مشــاعرها الظــروف الأليمــة التــي يمكــن للتشــريعات 
ــة انفصــال زوجــة لبنانيــة  القائمــة أن تتــرك المــرأة فيهــا. فــي حال
عــن زوجهــا الأجنبــي )بســبب العنــف المنزلــي أو لأي ســبب آخــر( 
أو إذا تــرك زوج أجنبــي زوجتــه وطفله/أطفالــه اللبنانييــن الذيــن 
إقامتــه  قانونيــة  عــدم  )بســبب  الأصــول  حســب  يســجلهم  لــم 
اللبنانيــة فــي  لبنــان، أو الإهمــال أو الجهــل(، فــإن الزوجــة  فــي 
وضــع يســمح لهــا بتســجيل طفلهــا كطفــل طبيعــي )خــارج إطــار 
الزواج/«الشــرع«( لتمكيــن أطفالهــا مــن الحصــول علــى الجنســية 
اللبنانيــة. وهــذا يعرضهــا للمقاضــاة لأن تزويــر الحالــة القانونيــة 

ــي. ــات اللبنان ــون العقوب يعــد جريمــة جنائيــة يعاقــب عليهــا قان

ــون 	  وبمــا أن الأزواج المقترنيــن بنســاء لبنانيــات وأطفالهــم يعامل
وزارة  بقــرارات  مســتهدفين  يكونــوا  مــا  غالبًــا  فإنهــم  كأجانــب، 
العمــل )بمــا فــي ذلــك جهــود وزارة العمــل لعــام 2017 الراميــة إلــى 
قمــع المتاجــر والمؤسســات التــي يديرهــا ويشــغّلها غيــر لبنانــي، 

والمفهــوم علــى نطــاق واســع بإنهــا تســتهدف الســوريين(.

الوصول إلى الخدمات والأصول
إذا كان قانــون الدولــة الأم للــزوج الأجنبــي يفــرض قيــودًا علــى 	 

حــق الميــراث، فــإن الأطفــال الأجانــب ل يرثــون أمهــم اللبنانيــة، 
للمواطنيــن  الأجنبــي  القانــون  بــه  يســمح  الــذي  النحــو  علــى 
اللبنانييــن.29 وينطبــق الأمــر نفســه علــى الطوائــف الإســامية التــي 
ــة بالمثــل. ــالإرث بيــن اللبنانييــن والأجانــب بشــرط المعامل تســمح ب

تفــرض بعــض التشــريعات اللبنانيــة قيــودًا علــى حريــة التملــك 	 
للأجانــب فــي لبنــان، بمــن فــي ذلــك الفلســطينيين، ممــا يؤثــر علــى 

أطفــال النســاء اللبنانيــات المقترنــات بأجانــب.30 

الأجنبــي 	  الــزوج  ذلــك  فــي  )بمــا  الأجانــب  المواطنــون  يســتثنى 
الرعايــة  مزايــا  مــن  كبيــر  حــد  إلــى  اللبنانيــة(  المــرأة  وأطفــال 
الصحيــة المدعومــة مــن الصنــدوق الوطنــي للأمــن الجتماعــي 
فــي لبنــان ووزارة الصحــة. أمــا بالنســبة للمــرأة اللبنانيــة المقترنــة 
بفلســطيني، فــإن الاجئيــن الفلســطينيين محرومــون مــن خدمات 
المستشــفيات العامــة وأي خدمــات صحيــة أخــرى تقدمهــا وزارة 
الأمــم  وكالــة  بيــن  الموقعــة  التفاقيــات  باســتثناء  الصحــة، 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 

الصحــة.31  ووزارة  )الأونــروا(  الأدنــى 

يمكــن للأطفــال اللبنانييــن غيــر المواطنيــن اللتحــاق بالمــدارس 	 
الحكوميــة اللبنانيــة مجانًــا. ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن هــؤلء الأطفــال 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  تصــدر  أجانــب،  مواطنيــن  يعتبــرون 
العالــي قــرارات تســجيل ســنوية تعطــي الأولويــة للتحــاق الطاب 
اللبنانييــن، ممــا يصعــب علــى الأطفــال غيــر اللبنانييــن التســجيل. 
وفــي بعــض الحــالت، يواجــه الأطفــال الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق 
الثبوتيــة الضروريــة تعقيــدات تمنعهــم مــن اللتحــاق بالمدرســة أو 
المتحانــات الوطنيــة. عــاوة علــى ذلــك، قــد ل يكــون الأطفــال 
غيــر المواطنيــن وأزواج اللبنانيــات المتقدميــن بطلــب لالتحــاق 

بجامعــة حكوميــة مؤهليــن للحصــول علــى المعونــة الماليــة.32 
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الخلاصة والتوصيات
المســاواة بين المرأة والرجل هي مســألة تتعلق بحقوق الإنســان وهي 
شــرط لتحقيــق المســاواة والتنميــة والســام.33 وهنــاك حاجــة ملحــة 
لحــل مشــكلة عــدم المســاواة والتمييــز القائــم منــذ زمــن طويــل وإلــى 
معالجة الرابط بين السياســة والتركيبة الســكانية وسياســة الجنســية 

كوســيلة لحرمــان المــرأة اللبنانيــة مــن حــق متســاو فــي الجنســية.

يتضمــن هــذا الموجــز توصيات لمواجهة الدعاءات التي اســتخدمت 
لعرقلــة إدخــال تعديــات علــى قانــون الجنســية والعتــراف بحقــوق 
ويتضمــن  وأطفالهــا.  لزوجهــا  جنســيتها  منــح  فــي  اللبنانيــة  الأم 

توصيــات علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي والمؤسســي.

أولً: على المستوى الفردي:
خــال 	  مــن  أو  مباشــر  بشــكل  إمــا  القانونيــة  المشــورة  تقديــم 

توثيــق  علــى  يســاعد  ممــا  الشــريكة،  المجتمعيــة  المؤسســات 
الحتياجــات القانونيــة والثغــرات القانونيــة. ويمكــن للمنظمــات 
مــن خــال تقديــم المســاعدة القانونيــة أن تبــدأ بتوثيــق القضايــا 
الرئيســية التــي تواجههــا الأســر فيمــا يتعلــق بقانــون الجنســية )أي 
ــى الجنســية فــي كتمــان القيــد  كيــف يمكــن أن يســهم الفتقــار إل
القانونــي، وكيــف يمكــن أن يســهم ذلــك فــي انعــدام الجنســية فــي 

حــالت قليلــة جــدًا(.

 ثانيًا: على المستوى 
المجتمعي والجتماعي: 

الإطــار 	  بشــأن  المجتمــع  وعــي  لزيــادة  وطنــي  برنامــج  اعتمــاد 
الجنســية؛ فــي  بالمســاواة  المتعلقــة  للحقــوق  الدولــي 

عقــد اجتماعــات المائــدة المســتديرة مــع القضــاة ووكالت إنفــاذ 	 
القانون وبناء قدراتها في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق المرأة 
اللبنانيــة لمنــح أطفالهــا الجنســية اللبنانيــة، بمــا في ذلــك التفاقيات 

الدوليــة المتعلقــة بهــذا الحــق بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر؛

تبــادل الخبــرات مــع القضــاة الإقليمييــن و/أو الدولييــن وتشــجيع 	 
القضــاة اللبنانييــن علــى وضــع قواعــد قانونيــة جديــدة تســمح 
للمــرأة اللبنانيــة بمنــح جنســيتها اللبنانيــة لأبنائهــا، والتــي تعتمــد 
علــى مبــادئ العدالــة والإنصــاف مــع اللتــزام بالدســتور اللبنانــي 

واللتزامــات القانونيــة الدوليــة الأخــرى؛

بنــاء قــدرات المحاميــن للترافــع والدفــاع عــن النســاء اللبنانييــات 	 
المقترنــات بأجانــب والمطالبــة بحقهــن فــي نقــل جنســيتهن إلــى 

أطفالهــن )التقاضــي الســتراتيجي(؛

دعــم المحاميــن فــي رفــع الدعــاوى القضائيــة أمــام القضــاء فــي 	 
جميــع أنحــاء الأراضــي اللبنانيــة للمطالبــة بحــق المــرأة اللبنانيــة فــي 
نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا، والتعــاون مــع نقابــة المحاميــن فــي 
بيــروت والشــمال وبعــض المحاميــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال؛

تنظيــم حمــات للمطالبــة بإنهــاء نظــام الجنســية التمييزيــة فــي 	 
لبنــان؛ وتوثيــق قصــص المــرأة واســتخدامها فــي حمــات الدعــوة، 

فضــاً عــن إشــراك النســاء وأطفالهــن فــي هــذه الحمــات.

ثالثا: على المستوى المؤسسي:
تعديــل قانــون الجنســية اللبنانيــة لتمكيــن المرأة من نقل جنســيتها 	 

إلــى أطفالهــا وللــزوج الأجنبــي بالمســاواة مع المواطنيــن الذكور؛

رفــع التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز 	 
ضــد المــرأة والنضمــام إلــى بروتوكولهــا الختياري؛

إنشاء طلب لتوثيق الزواج الذي تعقده المرأة اللبنانية التي تتزوج 	 
مــن مواطنيــن أجانــب فــي الخــارج، ودعــوة أولئــك الذيــن لــم يقيــدوا 
عقــود زواجهــن فــي الســفارات اللبنانيــة علــى وجــه الخصــوص إلــى 

مــلء المعلومــات علــى النحــو المحــدد فــي هــذا الطلب؛

اقتــراح مشــروع قانــون بشــأن رقمنــة جميــع البيانــات فــي مديريــة 	 
الأحــوال الشــخصية ومديريــة شــؤون الاجئيــن بــوزارة الداخليــة 
ورقمنــة عقــود الــزواج وشــهادات الميــاد والوفــاة المقيــدة فــي 

الســفارات اللبنانيــة فــي الخــارج.

المعلومــات 	  كافــة  لتوثيــق  لبنــان  فــي  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء 
وأطفالهــن،  بأجانــب،  المقترنــات  اللبنانييــات  بالنســاء  المتعلقــة 
والنســاء مكتومــات القيــد بالإضافــة إلــى المخالفــات التــي تتعرض 

القضائيــة ذات الصلــة. لهــا ولأســرتها والأحــكام 

و/أو 	  لحــث  دعائيــة  وحمــات  واجتماعــات  لجــان  تنظيــم 
تشــجيع النقابــات والتحــادات علــى فتــح قيــد أطفــال وأزواج 
اللبنانييــات المتزوجــات لمــدة ســنة علــى الأقــل بحيــث يتســاوىن 
مــع المواطنيــن اللبنانييــن فــي انتظــار تعديــل قانــون الجنســية 
مــن قبــل مجلــس النــواب، وتعديــل قانــون الضمــان الجتماعــي 
الأزواج  وتمكيــن  للقانــون 2010/128  مماثلــة  قوانيــن  واعتمــاد 
مزايــا  علــى  الحصــول  مــن  اللبنانيــة  المــرأة  وأطفــال  الأجانــب 

الجتماعــي؛ الضمــان  صنــدوق 

تنظيــم حمــات دعائيــة واجتماعــات تهــدف إلــى تمكيــن وزارة 	 
الجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  والصنــدوق  اللبنانيــة  الصحــة 
المتاحــة  الرعايــة الصحيــة  مــن الســتفادة مــن جميــع خدمــات 

ســواء. حــد  علــى  الآخريــن  اللبنانييــن  للمواطنيــن 
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انطلاقاً من رؤية المساواة المنصوص عليها في 
ميثاق الأمم المتحدة، تعمل ”هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة“ من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد جميع النساء والفتيات وتمكين المرأة وتحقيق 
المساواة بين النساء والرجال كشركاء ومستفيدين 
من التنمية وحقوق الأنسان والعمل الإساني 
والسلام والأمن.

من خلال إعمال حقوق المرأة في صميم جميع 
جهودها، تقود “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” 
وتنسق جهود منظومة الأمم المتحدة لضمان 
ترجمة الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي إلى أفعال 
في جميع أنحاء العالم وتوفر الهيئة قيادة قوية 
ومتماسكة لدعم أولويات الدول الأعضاء وجهودها 
وبناء شراكات فعالة مع المجتمع المدني والجهات 
الفاعلة الأخرى ذات الصلة. تعمل هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة في لبنان على قضايا المشاركة 
السياسية للمرأة وسلام المرأة وأمنها وتمكين المرأة 
اقتصادياً وتغيير الأعراف الإجتماعية حول النوع 
الإجتماعي والرجولة.
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